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The Role of Good Governance in the Fight against Corruption in 
Africa: “Analytical study of the African Union Convention on 

Preventing and Combating Corruption” 
Summary: 

This article aims to study the African Union Convention on Preventing and 
Combating Corruption. It demonstrates its principles and objectives in the fight 
against corruption and compares these principles with the foundations of good 
governance. The Convention emphasizes the need to respect the principles of good 
governance against corruption, as corruption undermines transparency and 
accountability in the conduct of public affairs and impedes the continent's social and 
economic development. It is therefore essential to define good governance, its 
principles and objectives, to consider the extent to which the African Union 
Convention on the Prevention and Combating of Corruption enshrines these 
principles, and to examine the challenges of Africa's economically and politically 
sustainable development in the fight against corruption. 
Keywords:  

Good governance, African Union, African Union Convention on Preventing and 
Combating Corruption, Corruption. 

Le rôle de la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption en 
Afrique : « L’analyse de la Convention de l'Union Africaine sur la 

prévention et la lutte contre la Corruption »  
Résumé :  
     Cet article vise à étudier la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la 
lutte contre la Corruption, qui démontre que la corruption a des effets négatifs sur la 
stabilité politique, économique, sociale et culturelle, et des conséquences néfastes sur 
le développement socio-économique du continent. Et que la corruption compromet le 
respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la 
gestion des affaires publiques.  Cette convention souligne, entre autres, la nécessité 
de respecter la bonne gouvernance et ses processus.   
     Par conséquent, il est nécessaire de définir la bonne gouvernance, ses principes et 
ses objectifs, d'examiner dans quelle mesure la Convention de l'Union africaine sur la 
prévention et la lutte contre la corruption consacre ces principes, et de rechercher les 
défis des pays africains dans la lutte contre la corruption pour atteindre des objectifs 
socio- économiques et politiques et le développement durable.   
Mots clés :  
Bonne gouvernance, Union Africaine, La Convention de l'Union Africaine sur la 
Prévention et la lutte contre la Corruption, Corruption. 
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  مقدمة

ة الدّ یؤثّ     ا على تنم ة، وُعیول الإر الفساد تأثیرا سلب ة ساتها وأجهزتها السّ مؤسّ  ة قوّ فرق ة والاقتصاد اس
ة حول دون تطوّ  فالفساد أهمّ  ،والاجتماع ة، وُ سییر والتّ عرقل التّ فرقي، لكونه ُ ر المجتمع الإعائ  عرقل نم

ةمات بناء الدولة القوّ  مقوّ وظائف الدولة، وُعی ة، ة، من شفاف اسي،  ،عدالة، مسؤول وأمن قانوني وس
ة مقراط رامة...حیث یخل الفساد الفوضى والتّ  ،وأمن سلام، حرة، ود ة زد من حدّ ، و المساواةط، وعدم سلّ و

ؤد إلى هشاشة أجهزة الدولة الإ.... والنزوح الفقر ةو   .ساتهاومؤسّ  فرق
، جاءت       ة الاتحا"نظرا لما سب افحتهد الإاتفاق لتعزز لمواجهة أزمة الفساد و  ،1"فرقي لمنع الفساد وم

ة حقوق الإنسان والشعوب، ودعم المؤسّ  ادة القانون، ولاوحما م الرشید وس فالة الح ة نعاش التسات و نم
ة في إ ة والاجتماع االاقتصاد أن الفساد ُ هذه حیث تعترف  ،فرق ة  ة في إدارة قوّض المساءلة والشفاالاتفاق ف

ةالشؤون العامة، وُعی ة والاجتماع ة الاقتصاد مة للفسا التنم ساورها القل إزاء العواقب الوخ د والإفلات من ، و
ة العقاب اسي والاقتصاد والاجتماعي والثقافي للشعوب الإفرق   .  على الاستقرار الس

سي للاتحاد الإما أنه من الأمور التي نص عل     ة حقوق یها القانون التأس فرقي، ضرورة تعزز وحما
م  فالة الح ة، و مقراط ادة القانون الإنسان والشعوب، ودعم المؤسسات والثقافة الد   .2الرشید وس

ات من الضرور        التالي  ما بین الدول الإو م التعاون ف ة التدابیر والإجراءات تنظ ة، لضمان فعال فرق
منع الفساد، والجرائم ذات الصلة في  ا. إالخاصة    فرق

ة المطروحة        ال ما یلي:في هذه الدراسة والإش   تتمثل ف
ة ا  افحته في لاتحاد الإما هو دور اتفاق قي لمنع الفساد وم ادئ فر م الراشد تطبی م افحة الفساد لالح م

ا؟في إ ق     فر
ة        ة  عن هذهللإجا ال اع المنهج الوصفي الإش م ا لمفهومعرض التحلیلي، وذلك من خلال التّ  –نر إت لح

انالفساد، مفهوم الراشد و  م الراشد و ادئ الح ة الاتحاد الإ ثم ،أهم م فرقي لمنع الفساد دراسة مضمون اتفاق
م الراشد، التي یتعیّ  ادئ الح افحته، والتي یجب تحلیل محتواها للنظر في مد تكرسها م ن على الدول وم

                                                            
ة الاتحاد الإیتضمّن التصدی على اتفا، 2006أبرل سنة  10مؤرخ في ، 137 – 06مرسوم رئاسي رقم  1 فرقي لمنع الفساد ق

مابوتو في  افحته، المعتمدة   .2006أبرل سنة  16، الصادر بتارخ 24، ج ر عدد 2003یولیو سنة  11وم
سي للاتحاد الإفرقي، لمزد من التفاصیل راجع:  2 ومات منظمة الوحدة القانون التأس ه في اجتماع رؤساء الدول وح المصادق عل

ة في "لومي"   . 2000یولیو  11بتارخ (التوغو) الإفرق
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ة المصادقة علیها الإ اعهاو فرق ة  إت افحة الفساد ولتحقی التنم افي إالمستدامة لم حث عن ما تمّ ، فرق ال
ة، وسبل مواجهتها مجمل ة الاتحاد  وفقا أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة المنصوص علیها في الاتفاق لاتفاق

افحته   .الإفرقي لمنع الفساد وم
  نر التعرض لدراسة المحورن التالیین:نتیجة لذلك،        

حثال م الراشد في إطار الأول: م ة الاتحاد الإ الح قي لمنع الفساد اتفاق افحتهفر    .وم
ة الثاني:  حثالم افحة الفساد في إطار اتفاق افحتهالاتحاد الإم قي لمنع الفساد وم   .فر

حث الأول م الراشد في إطار  :الم ة الاتحادالح افحته الإ اتفاق قي لمنع الفساد وم   فر
ة من هاجس الفساد، الذ أدّ ول الإعظم الدّ عاني مُ تُ       طالة، فرق  إلى استنزاف ثرواتها، وانتشار الفقر وال

ئة والحروب والفتن،  ل أنواعها والآفات خلّ والتّ والنزوح، والأو ادین، وانتشار الجرائم  ع الم ف في جم
ومات هذه الدول إلى تطبی  ات من الضرور لجوء ح ة...وغیرها، لذلك  ادئ الاجتماع م الراشد"م أو  "الح

ة "الرشید مالح" ة وتعزز التنم ة السلطة القضائ ادة القانون واستقلال ارها السبیل الوحید لتعزز س اعت  ،
ة ة والاقتصاد ة تكرس ، و للقارة الاجتماع مقراط ة والإفصاح والمساءلة والد ادئ الشفاف ةم ة الشعب   ....والمشار

ة الاتحاد الإ ،نتیجة لذلك      م الراشد أكّدت اتفاق اجتها أن الح افحته في دی ادئ فرقي لمنع الفساد وم من م
طبّ  افحته.حقوق الإنسان والشعوب، الذ یجب أن     لمنع الفساد وم

م الراشد  ،نتیجة لما سب    اد(المطلب الأولیجب تحدید مفهوم الح م الراشد) وأهم م التي تمّ تكرسها  ئ الح
ة الاتحاد ضمن  افحتهاتفاق    (المطلب الثاني). الإفرقي لمنع الفساد وم

م الراشدمفهوم االمطلب الأول:    لح
م الراشدالإن      ما ی م الراشدوالفساد مصطلحان متلازمان، إذ أن الح ح افحة الفساد واستئصاله،  ؤد إلى م

ادئ أن الفساد ُ  م الراشدعی تطبی م م الراشد، لذلك یجب الوقوف عند تحدید الح (الفرع وفقا للفقه  مفهوم الح
ة  الأول) رّ ، )ثانيالفرع ال(ووفقا للمنظمات الدول م وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر  س مصطلح الح

قدّم تعرفا واضحا له الراشد في القانون الجزائر  ما یجب الوقوف عند تحدید مفهوم (الفرع الثالث)،  دون أن 
م افحته الح ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ع(الفرع ال الراشد في اتفاق   .)را

م الراشدالتعرف الفقهي  الفرع الأول:   للح
م الراشد"مفهوم        م الرشید"الح مة "أو  " أو "الح م الصالح أو الجیّ الرشیدة" الحوْ هو ترجمة  د"أو "الح

من قبل البنك  1989المصطلح لأول مرة عام  وقد استعمل ،« Good Governance »للمصطلح الإنجلیز  
ة الاقتص ة تحقی التنم ف ة ومحارة الفساد في الدول الإالدولي، خلال تقرره عن  ة اد  ،جنوب الصحراءفرق
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ا جنوب الصحراء من الأزمة إلى النمو المستدام" ه تمّ و  ،المعنون بـ "إفرق مة أز  أنهاالمنطقة هذه أزمة  وصفف
م ومة والنمو الاقتصاد ،ح    .3حیث تمّ الرط بین الكفاءة الإدارة للح

م الراشد"ومنذ ذلك الحین ازداد الاهتمام        ة،  الهیئاتمن طرف العدید من  مفهوم "الح والمنظمات الدول
م الراشد  مة" فعرف مفهوما واسعا ومتعدد التخصصات، فالح ة" أو "الحو مان له مفهوم  ،عادالأ دمتعدّ أو "الح

اسي واقتصاد واجتماعي وقانوني   .4س
ا وهي:     م الراشد من عدة زوا ن النظر إلى الح م   ف
م مفهوم  – أولا عد الا الراشد ذالح : ال –قتصاد ال     تنمو

ما یلي: "       م الراشد  م تعرف للح عض تقد طرقة حاول ال ة إدارة الشؤون العامة  م الراشد هو عمل الح
ذلك یجب توافر  اب الفساد، العدالة،  المقوّماتتسمح بتحقی الصالح العام، و ادة القانون، غ ة: س التال

ة ة، المشار ة، المساءلة، الكفاءة، الشفاف ة المسؤول   . 5"الشعب
ة لتحقی  م الراشد آل النفع العام، من خلال حُسن تسییر الموارد العامة یتضح من هذا التعرف أن الح

ثیر  سبب الفساد، وحُ  اللدولة، حیث أن  ة ضاعت  ة، وغالبیتها دول من الموارد المال ة، إرمت الدول النام فرق
ة، لذلك وُ  اس ة والس ة والاجتماع ة الاقتصاد م الراشد للتعبیر عن الاستخدام الأفضل من فرص التنم جد الح

ة د للموار  حق ،المتاحةالمال ما  ة المستدامة في الدول الإواستثمارها  ة.  التنم   فرق
م الراشد مصطلح حدیث ورد في تقارر       ومات و إن الح حث عن سبل الح ة بهدف ال المنظمات الدول

ة المستدامة، حیث أ م لها أو علیها في تحقی التنم الح م الراشد في دولة ما، هي التي تسمح لنا  ات الح ن آل
ة شاملة مد  م تنم ة، فلا تستق ا إلى جنب مع مفهوم التنم سیر جن م الراشد  ة مستدامة، فالح توفیر تنم

م الراشد ادئ الح ط  ،ومستدامة، بدون توفیر م ة المستدامة، وهإذ یرت التنم م الراشد  ي العلاقة التي تهدف الح

                                                            
مان حسن الرفاعي 3 م الرشید في الأردن....الواقع والتطلعات"، " ،محمد سل ة للإدارةالح ةجامعة الدول ، المجلة العر ، العر

ة الإدارة، المجلد  ة للتنم  .41، ص2019، سنة 3، العدد 39المنظمة العر
ة:لمزد من التفاصیل راجع:  4 ات سال سام مة الشر مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول "، وعوامل ظهورها "مفهوم حو

ات في الجزائر مة الشر ، تیز وزو، یوم ""حو ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل سمبر  13، المنعقد في  د
ة لأشغال الملتقى، ص2018   . وما یلیها 8، المسطرة الإجرائ

 », : tenter une définition la gouvernance , «Arnaud-Olivier ST-ISABELLE Lacroix et PIER
4, Numéro 3, ume vol, , Université de Sherbrookeitique appliquéecahiers de recherche en pol

2012, p.23 
5 Ibid., p. 25 



אאא  RARJ

  

612 

 .2022-02 ، العدد13مجلدال

ة الاتحاد"زاید حمید،  ة لاتفاق ا: دراسة تحلیل ق افحة الفساد في إفر م الراشد في م دور الح
افحته قي لمنع الفساد وم  .630-607 ، ص ص"الإفر

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة  ین هؤلاء المواطنین من المشار لا، وتم اجات المواطن، حاضرا ومستق ة احت م لتلب ه أنظمة الح إلى توج
ة ة التنمو اس ة اتخاذ القرارات الس ة والفعالة في عمل   . 6الفعل

م الراشد، لذلك یر الأ      اشرا بتحقی الح اطا م ط ارت ة یرت م فوز  سامحستاذ "إن تحقی التنم " أن الح
عاد وهي: ه ستة أ ف الراشد لد ل  ش ، والالتزام بتحقی الصالح العام، ءقدرة الدولة على إدارة الموارد العامة 

ادل ا ة وحرة ت ادئ الشفاف م القانون احترام م اسة العامةلمعلومات، المساءلة، ح ة في تنفیذ الس   .7، والمشار
م الراشد ه     ة الشعوب الإو فالح ل محدود، وسیلة لتحقی رفاه ش ة متاحة  ة في ظل وجود موارد مال فرق

م الراشد أمر  ادئ الح م ون الالتزام  التالي  ل جیّ  اضرور او ش فاءة، لقدرة الدولة على إدارة مواردها  د، و
م القانون وترشید الإنفاق العام  ة والمساءلة وح ة والشفاف ة الشعب ع القطاعات هو فالمشار والتسییر الجید لجم

ة المستدامة   . 8قوام تحقی التنم
ا م الراشد مفهوم  -ثان اسي:  ذالح عد الس   ال
م الراشدإن ا      ة في تسییر الشؤون العامة فحسب، وإنما  لح س وسیلة لتحقی الفعال اسي، ل مفهومه الس

ة والتي تقوم  إضافة إلى ذلك، هو وسیلة لإقامة دولة القانون  مقراط ادئ الد ادئ حقوق الإنسان وم التي تحترم م
ة، وتتمیّ  ة الشعب ة،على المشار الشفاف ة  ز  ادة عزّ توالعدل، و  والإنصافوتنطو على المساءلة والفاعل ز س

ةالقانون والمساواة في توزع الموارد    .9 الإنمائ
مقراطي،      م الد م الراشد هو الح ة هي الذ فالح مقراط ة، فالد ة والرقا ة والمحاس ة الشعب ستند إلى المشار

م الراشد، ونتیجة لذلك یجب أن تقوم على ما یلي: سي من وجهة نظر الساسة على وجود الح   المؤشر الرئ
ات والأحزاب والانضمام إلیها. - یل المنظمات والجمع    الحرة في تش

                                                            
ة المستدامة" شرشار فاروق، 6 ة المحل م الراشد: عوامل تحقی التنم ات الح توراه في الحقوق، تخصص "مقتض ، أطروحة د

ة الحقوق  ل ة،  م ة، القانون العام: قانون الجماعات الإقل ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس   .383ص، 2019والعلوم الس
7   ، اعة والنشر والتوزع، مصر، سامح فوز اب، نهضة مصر للط ة للش اس م الرشید، الموسوعة الس وما  37، ص2007الح

 یلیها. 
ا 8 مدخل حدیث لترشید "فرج،  نشع م الراشد  ، أطروحة ")2010 – 2000العام والحد من الفقر (دراسة حالة الجزائر  الإنفاقالح

ة وعلوم التسییر، الجزائر  ة العلوم الاقتصاد ل ة،  توراه في العلوم الاقتصاد   .374ص .2012، 3د
ذلك ان فرج، ": أنظر  مدخل حدیث لترشید الإنفاق العام"، شع م الراشد  ة العلوم مجلة معارفالح ل ة، ،  ة والاقتصاد القانون

رة، المجلد   128ص، 2011، 11العدد  6جامعة أكلي محند ولحاج، البو
ا"، آمال مجناح  9 مقراطي في إفرق ة البناء الد ال م الراشد وإش ة والعلاقات "الح اس توراه الطور الثالث، في العلوم الس ، أطروحة د

ة الحقوق  ل ة،  مة والتنم ة، تخصص الحو ة، جامعةالدول اس اف، المسیلة،  والعلوم الس  .32، ص2019محمد بوض
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ت والترشح  - ات.حرة التعبیر، وح التصو ة الانتخا  والانتخاب وضمان شفاف
ات.  - التساو في الحقوق والواج ع المواطنین   فتح المناصب العامة أمام جم
ة الإدارة عن نفوذ الساسة.  -  استقلال
ة - ة والمشار ة والرقا ة والشفاف ادئ المحاس منة الدولة على المجتمع المدني بتكرس م عاد ه   . 10إ

ة في اشدالر  متعرف الح الفرع الثاني:   المنظمات الدول
ما یلي: لقد  ما سوف نبینه ف م الراشد،  مة أو الح ة للحو   اختلفت تعرفات المنظمات الدول

م الر تعرف  -  أولا   وفقا للبنك الدولي: داشالح
م الر  ة هي د اشالح ة والاجتماع "الطرقة التي تتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصاد

عاد وهي:  م الراشد ثلاثة أ   للدولة، وللح
اكل والمؤسسات).- اسي (اله ل النظام الس   ش
ة) - ة (اتخاذ القرارات لاستغلال موارد الدولة لتحقی التنم اس ة الس   .طرقة إدارة العمل
ة"قدرة  - اسات المناس ط وتنفیذ الس ومة على تخط    .11الح

ا   وفقا لصندوق النقد الدولي: داشالر  متعرف الح - ثان
ع   م الر سعى صندوق النقد الدولي مع دول الأعضاء إلى تشج افحة الفساد، من خلال د اشالح وم

ة  ةنشاطاتها الرقاب م ، 12على الدول التي تطلب المساعدة المال أنه: "فتعرف الح الطرقة التي بواسطتها الراشد 
ةتسیّ  ة لمنظمة ما، لخدمة التنم ة والاجتماع استخدام طرق فعالة في  ،ر السلطة الموارد الاقتصاد وذلك 

  .13"أقل التكالیف وتحقی أكبر المنافع ،التسییر
م الر تعرف  - ثالثا مةاشالح ة  التعاون الاقتصاد وفقا لمنظمة د أو الحو   : OCDEوالتنم

                                                            
ة"، غري محمد  10 ة وتحقی التنم اس ة الس م الراشد: رهانات المشار ة والح مقراط اسة والقانون ، "الد ، جامعة قاصد دفاتر الس

 .378، ص2011مراح ورقلة، عدد خاص، 

مان حسن الرفاعي 11 ، ص ،محمد سل  .42مرجع ساب
12 LAZREG Mohammed, “Contribution à une réflexion sur le concept de bonne gouvernance », 
Governance, social responsibility and sustainable development review, Université de Relizane, 
Volume 4, Numéro 2, 2022, p.102. 

ح 13 د سا توراه علوم، في بوز ة: حالة الجزائر"، أطروحة د الدول العر ة المستدامة  م الراشد في تحقی التنم ، "دور الح
ر بلقاید،  ة وعلوم التسییر والعلوم التجارة، جامعة أبي  ة العلوم الاقتصاد ل ة،  ة، تخصص اقتصاد التنم العلوم الاقتصاد

 .129، ص2013تلمسان، 
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ةتعرّ  ة  OCDE ف منظمة التعاون الاقتصاد والتنم مة الشر مجموعة العلاقات ما بین : "اأنهحو
ة) أ  المؤسسة (الشر ة)، ومجلس إدارتها، مساهمیها، والجهات الأخر التي لها اهتمام  المؤسسة (الشر

ما أنها تبیّ  ة التي توضح من خلالها أهداف أصحاب المصالح،  المؤسسة والوسائل لتحقی تلك الأهداف ن الآل
قها". ة تحق مة المؤسسة هو مفهوم اقتصاد  ومراق ةیجسّد فحو ة والمسؤول ة والرقا ة والمحاس ة الشفاف  آل

ة، وتنمیتها والعدالة، ة والخارج   .14لتحقی أهداف المؤسسة والأطراف الفاعلة الداخل
ةف منظمة التعاون الاقتصاد والتعرّ ما      م الراشد OCDE تنم ة " أنه: الح اس استخدام السلطة الس

ة ة والاجتماع ة الاقتصاد ة في المجتمع بهدف إدارة الموارد، من أجل تحقی التنم ة  وممارسة الرقا مشار
." ة الأخر   15الأطراف المجتمع

عا   م الراش -را  نمائي: د وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإ تعرف الح
م الرشید" وعرّ       عنوان "الفساد والح م فت جاءت ورقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ممارسة " أنهالح

ة والإدارة لتا اس ة والس ععلى  الدولةشؤون  دبیرلسلطة الاقتصاد ات،  جم تجسّد في تلكالمستو ات  و الآل
ات و  من خلالها المواطنون والجماعات عن مصالحهم،  عبّرسات التي المؤسّ العلاقات المعقّدة و والعمل

التحقوقهم مارسون و  وفّون    . خلافاتهم" سوّون و  ،زاماتهم، و
م الرشید وعرفت      ال  أنه:الح ة للمجتمع، فأش اجات الأساس طرقة تستجیب للاحت ة و فعال "حل المشاكل 

ة العامة  مقراطي والفعال تقوم على أساس المشار م الد ة" الح   .16والمساءلة والشفاف
م الراشد في القانون ال الفرع الثالث:  جزائر مفهوم الح
رّ  م الراشد"س المشرع الجزائر مفهوم لقد  المتضمن القانون  06-06القانون رقم موجب  "الح

ة منه،  17التوجیهي للمدینة م الراشد یلي:  التي نصت على ماوذلك في المادة الثان ه تكون ".... الح موج
ة...".الإدارة مهتمّ  انشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفاف   ة 

                                                            
14  COURET Alain; « L’incidence des normes européennes sur la gouvernance des sociétés », 
Revue des sociétés, Dalloz, numéro 01,  2005, p.57.  

ح 15 د سا ، صبوز  .130، مرجع ساب

ر  ،نمائيبرنامج الأمم المتحدة الإ  16 ة التطو ة، شع اسات الإنمائ تب الس م الرشید"، م م، ورقة "الفساد والح الإدار وإدارة الح
ه، سنة 3مناقشة رقم  ورك، تموز/ یول   .4، ص1997، نیو

 12، صادر بتارخ 15، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج ر عدد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 06-06قانون رقم  17
  .2006مارس 
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 ، ة یتضح مما سب ن من التنم ة أو أسلوب ممارسة السلطة، لتحقی أكبر قدر مم م الراشد آل أن الح
ة من الفسادمن أجل  ،التسییر الحسن للإدارة العامةالمستدامة، وتحقی الصالح العام، من خلال   خل بیئة خال

 . اسي والاقتصاد   الإدار والس
ة،  ، أصدرت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلید م "إضافة إلى ما سب میثاق الح

ة، لسنة 2009، في سنة "الراشد للمؤسسة في الجزائر ادئ منظمة التعاون الاقتصاد والتنم ، استلهمته من م
ات، وعرّ والمتعل 2004 مة الشر ادئ حو م أنه: هذا ف   مة المؤسسات    المیثاق حو

ة الكفیلة في آن " ة ومجموعة من التدابیر العمل ارة عن فلسفة تسییر م الراشد للمؤسسة هو ع الح
ة المؤسسة....".   واحد لضمان استدامة تنافس

مةوقد رّ  ط للتسییر الجیّ  ز المیثاق على حو ات، من خلال وضع قواعد وضوا د المؤسسات والشر
ة و  ة الشللمؤسسات لضمان المصداق ة والمساءلة والإفصاحفاف ة والمسؤول   .  18والرقا

عالفرع  م الراشد مفهوم :الرا ة الاتحاد الإ وف الح افحتهاتفاق قي لمنع الفساد وم   فر
افحته  عطلم تُ       ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم م الراشدمفهوما واضحا لاتفاق م الرشید لح ، غیر أو الح

ة ورة في المادة الثالثة من الاتفاق ادئها المذ د في م افحة الفساد، وتؤ أهمیته في م على ضرورة  ،أنها تعترف 
ادة القانون  م الرشید وس ادئ الح ذلك في احترام م د  ة، وتؤ ة من الاتفاق ورة في المادة الثان على  ،أهدافها المذ

م الراشد ادئ الح م   ونصت من بین أهدافها ما یلي: ،ضرورة الالتزام 
ة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة" – 5"  ز الشفاف ة لتعز   . توفیر الظروف المناس
      ، ادئ حقوق الإنساضف إلى ما سب م الراشد من م ة ، ن والشعوبعتبر الح للجنة  19إذ أن الدورة العاد

ة لحقوق الإنسان والشعوب لسنة  عد ذلك الدورة 1996الإفرق لمجلس الوزراء الأفارقة  64، والتي أقرتها 
م د على ضرورة التزام الشعوب الإتؤّ ، 1996(الكامیرون) في سنة  "اوند"المنعقدة في  ادئ الح م ة  فرق

ادة  ات الرشید وس ة في إطار عمل ة الشعب ة وتحقی المشار مقراط القانون، واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الد
م الرشید   . 19الح

ما یلي:    م الراشد تتجلى ف   یتضح مما سب أن أهداف الح

                                                            

م الراشد للمؤسسة في الجزائر"، مداخلة مقدمة في الملتقى ة لمیثاق "قراءة تحلیل زاید حمید، لمزد من التفاصیل راجع: 18   الح
، تیز وزو، یوم  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل ات في الجزائر، المنعقد في  مة الشر  13الوطني حول "حو

سمبر  ة لأشغال الملتقى، ص 2018د   . 71، المسطرة الإجرائ
ة الاتحاد  19 اجة اتفاق افحته رقيالإفدی رلمنع الفساد وم  . ، سالفة الذ
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ادة القانون. -  تحقی س
 احترام حقوق الإنسان والشعوب. -
ة. - مقراط ادئ الد ة وم ة الشعب  تحقی المشار
ة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. ضمان  -   الشفاف
ة الاتحاد الإفرقي      افحته حیث تقضي اتفاق ر، أنه لمنع الفساد وم على الدول تهیئة الظروف ، سالفة الذ

ة  ات التي تحول دون تحقی التنم ة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإزالة العق اللازمة لتعزز الشفاف
ة قوّض  الاجتماع أن الفساد  ة  ة. إذ تعترف الاتفاق اس ة والس الحقوق المدن ة والتمتع  ة والثقاف والاقتصاد

ة في القارة ة والاقتصاد ة الاجتماع ذلك التنم ة في إدارة الشؤون العامة و ذلك أن مؤشرات . 20المساءلة والشفاف
ا أكبر من الدول المتقدمة، وهو سبب إعاقة ا ةالفساد في إفرق ة في القارة الإفرق ، وهو ما أكدته التقارر لتنم

ة ة الدول   . 21الصادرة عن منظمة الشفاف
ة       قة الأساس ، تناولت الوث اضف إلى ما سب ة إفرق ادرة الشراكة الجدیدة لتنم اد" لم م الراشد  22"النی الح

ا، وأكّ  ة المستدامة في إفرق اره أحد شرو التنم ة وإدارة اعت اس ادرة هو دعم أطر س دت أن هدف هذه الم
م القانون في الدول  ة والمساءلة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وح ة والشفاف مقراط ادئ الد تقوم على م

ة   . 23الإفرق
ة  ،یتضح مما سب     ة المستدامة، حیث أن التنم م الراشد وحقوق الإنسان والتنم تتحقّ وجود علاقة بین الح

اجات  فاء احت ة، است ة الشعب ة، المشار ة، المساءلة، المسؤول ادئ الشفاف م الراشد، من خلال تفعیل م الح

                                                            

افحته 20  ة الاتحاد الأفرقي لمنع الفساد وم اجة اتفاق ردی   .، سالفة الذ
س لمزد من التفاصیل راجع: 21 عس عده الداخلي ، "علاقة اخلاصي خلیدة  ة في  فشل مشروع بناء الدولة الإفرق لفساد 
مي"، والإ ا للعلوم قل م ةمجلة أكاد اس  وما یلیها.  312ص، 2020، 2، العدد 6المجلد جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ، الس

ة  22 ومات منظمة الوحدة الإفرق عة لرؤساء دول وح اد"، صادرة عن لجنة التنفیذ التا ا "النی ة إفرق ادرة الشراكة الجدیدة لتنم م
ر  23شأن "الشراكة الجدیدة" في أبوجا، بتارخ    . 2001أكتو

ان"، "جنوب  ة الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفرقي، "دو ا، صادر عن الدورة العاد ة إفرق إعلان حول تنفیذ الشراكة الجدیدة لتنم
ا"، یومي  ه  10-  9إفرق ل  . 2002جو

ا"، أحمد طاطاشلمزد من التفاصیل راجع:  23 ة وحقوق الإنسان في إفرق ة التنم توراه في، أطروحة لنیل شهادة "جدل  د
، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .191ص، 2016العلوم، تخصص القانون، 
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ة بدون احترام  المواردالمواطنین من خلال ترشید  ن تحقی التنم م العامة، وحسن تسییر الشؤون العامة، ولا 
ادئ حقوق الإنسان   . 24م

افحتهمد تكرس لمطلب الثاني: ا قي لمنع الفساد وم ة الاتحاد الإفر ادئ  اتفاق م
م الراشد   . الح

ة لقد سب القول أن     افحته اتفاق ادة القانون الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم م الراشد وس أن الح تقضي 
ادئها انضرور افحته، وتعتبره من أهم أهدافها وم ة وظروف  ،لمنع الفساد وم لذلك یتوجّب التعرف بهذه الاتفاق
م الراشد التي  (الفرع الأول)نشأتها  ادئ الح ر أهم م ة رّستثم ذ    .(الفرع الثاني) في هذه الاتفاق

ة اتفاق قيالاتحاد  الفرع الأول: التعرف  افحته الإفر  لمنع الفساد وم
ة الاتحاد         افحته الإفرقيقبل ظهور اتفاق ادرات  2003سنة  ،لمنع الفساد وم حاول الأفارقة وضع م

انت بدایتها  افحة الفساد  فر  23بواشنطن في متواضعة لم التحالف العالمي من "اجتمع  عندما، 1999سنة ف
اإأجل  افحة الفساد، والذ انتهى بإصدار  بهدف "فرق ة لم افحة  مبدأ غیر ملزم 25مناقشة الأطر التعاون لم

ور ة الإ"أصدرت  2001ام . وفي عالفساد من قبل الأعضاء الأحد عشر في التحالف المذ ة مجموعة التنم فرق
ة ضد الفساد افحة الفساد "الجنو قة تشمل إجراءات م غیر أن أهم  تبنتها الدول الأرع عشر من المجموعة. وث

ان إ ة للتصد للفساد  ة أین ، Maputoمابوتو 2003 ةلجو 11في نجاز للدول الإفرق تم إصدار اتفاق
افحتهالاتحاد الإ ومات الاتحاد الإ من قبل 25فرقي لمنع الفساد وم   .26فرقيرؤساء الدول وح

ة       افحته الإفرقيالاتحاد دخلت اتفاق عد 2006أوت  5، حیز النفاذ في لمنع الفساد وم یوما من  30، 
ه  وهي دول أطراف فیها دولة 38صادقت علیها الآن  ، وقد15یداع صك التصدی رقم إ دولة  49ووقعت عل

                                                            
24BOURICHE Riadh, « Droits de l’Homme et bonne gouvernance : une approche de 
développement », Cahiers politique et droit, Université Kasdi Merbah ; Ouargla, Volume 3, numéro 
05 ; juin 2011, p.355. 

ة 25  ة الثان افحته التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفرقي في الدورة العاد ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم اتفاق
" في    . 2003یولیو  11للمؤتمر المنعقد في "مابوتو" عاصمة دولة "موزمبی

افحة الفساد الإدار في الجزائر"، " حاحة عبد العالي،26  ة لم ات القانون توراه علومالآل تخصص قانون  ،في الحقوق  أطروحة د
رة،  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .43ص، 2013عام، 
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موجب ال27الاتحاد الإفرقيدولة عضوا في  55من أصل  مرسوم .  من بینها الجزائر التي صادقت علیها 
  .28 2006أفرل  10مؤرخ في  137 – 06رئاسي رقم ال

ار هذه      اعت الالتزام بها، وعلیها تنفیذها  ر، تعهّدها  ة السالفة الذ یترتّب على مصادقة الجزائر على الاتفاق
ة تسمو مة قانون ة ذات ق عد  الاتفاق ة  ز الثاني في سلّم القواعد القانون ة، ولها المر على القوانین الداخل

   . 29من الدستور الجزائر  415الدستور، وفقا للمادة 
قت الأمم المتحدة في تبني واعتماد      افحة الفساد، حیث س ة م اقة في اعتماد اتفاق ة هي الس إن القارة الإفرق

افحته في شهر  ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ة الأمم 2003سنة  یولیواتفاق ، في حین اعتمدت اتفاق
افحة الفساد في  رالمتحدة لم ذ2003سنة  شهر أكتو مد ، و ة على وعي  ن القول أن الدول الإفرق م لك 

ع  ض نهب ثروات القارة و ة المستدامة و عی التنم ح  ل رهیب، والذ أص ش خطورة الفساد المتفشي في القارة 
ة المستدامة فیها   . 30فرص التنم

ر      ة السالفة الذ ة الأمم المتحدة  ،إلى فصولهذه المواد ولم تقسم مادة،  28تتضمن الاتفاق على خلاف اتفاق
افحة الفساد، ر لم ة 31سالفة الذ ام خاصة  الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد، ومن خلال هذه المواد جاءت اتفاق أح

ة في  افحة الفساد، أهمها منع رشوة شخص لشخص آخر، الشفاف م وك أخر خاصة  ة ص لم تتضمنها أ

                                                            
افحة الفساد: الإ سابینا سیجا، 27 ات والفرص"، مقال "جهود الاتحاد الأفرقي في م منشور على الموقع التالي: تمت نجازات والتحد

فر  1زارة الموقع بتارخ     .22، على الساعة 2021ف
African Union Convention on Preventing and Combatting ... 
au.int › default › files › newsevents › workingdocuments 

ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد ، 2006فرل أ 10مؤرخ في ، 137 – 06مرسوم رئاسي رقم 28  یتضمن التصدی على اتفاق
مابوتو في  افحته المعتمدة    . 2006أفرل سنة  16صادر في ، 24، ج ر عدد 2003یولیو  11وم

ة، حسب الشروط المنصوص " من الدستور على ما یلي: 415تنص المادة  29 س الجمهور صادق علیها رئ المعاهدات التي 
  علیها في الدستور، تسمو على القانون". 

سمبر سنة  30مؤرخ في ، 442 – 20 مرسوم رئاسي رقم ه في استفتاء 2020د ، المصادق عل ، یتعل بإصدار التعدیل الدستور
ة للجمهور 2020أول نوفمبر سنة  ة، ج ر عدد في الجردة الرسم ة الشعب مقراط سمبر  30، صادر بتارخ 82ة الجزائرة الد د

   .  2020سنة 

30 Gillian Dell ; Les conventions contre la corruption en Afrique (que peut faire la société civile 
pour qu’elles fonctionnent ?), Transparency International ; Berlin ; Germany ;2007 ; p.14.  

موجب  31 ، ، 2004أفرل سنة  19مؤرخ في ، ال128 – 04رئاسي رقم المرسوم الصادقت علیها الجزائر بتحفظ  یتضمّن التصدی
ة العامة للأمم المتحدة بنیو  افحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع ة الأمم المتحدة لم ر سنة  31ورك، یوم بتحفظ، على اتفاق أكتو

 . 2004أفرل  25صادر بتارخ ، 26ج ر عدد ، 2003
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ة (المادة  اس ل الأحزاب الس ما  )7)، تصرح الموظفین العمومیین عن ممتلكاتهم وثرواتهم (المادة 10تمو
افحة الفساد ة وسائل الإعلام والمجتمع المدني في م ة لمشار ة أهم ة تعطي الاتفاق (المادة  وتجسید مبدأ الشفاف

افحة الفساد (المادة نصت على ، و )12 ة للمساعدة في م     32.)9الح في الحصول على المعلومات المطلو
قي لمنع الفساد  ة الاتحاد الإفر ادئ اتفاق م الراشد من أهم أهداف وم الفرع الثاني: الح

افحته   .وم
م الراشد هو     ر أن الح ة  لقد سب الذ فاءة وفعال ة و  (أولا)،قدرة الدولة على إدارة الشؤون العامة  ل شفاف

ا(ومساءلة  ادة القانون في ظل  )،ثان ة  )ثالثا(س مقراط ل د ة المواطنین  عا)(ومشار ادئ هي هذه ف .را م
م الراشد وأهدافه،  رّستالح افحته هاالتي  ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم    .اتفاق

ة:  آمبد –أولا    الكفاءة والفعال
ن، قصد      نة وفي أقل وقت مم أقل تكلفة مم م خدمات  وفقا العامة والاستخدام الأمثل للموارد الكفاءة تقد

ة والجدارة، وُ  ة، جودة الخدمات ورضا المواطنین عنها.لمعاییر الكفاءة والمردود الفعال   قصد 
ة لا    النس افحتهو ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ة في إدارة الخدمة على ، فقد أكّدت تفاق ضرورة وجود فعال

ة  ة إجراءات تعیینهم، وذلك  المسؤولین الإدارینالعامة وزادة فعال ة وفعال ة الرقا من أجل من خلال عمل
افحة الفساد والجرائم ذات الصلة   .  33م

ا ة آمبد -ثان   : والمساءلة الشفاف
ة عن ضرورة عبّر مصطلح الشّ      اسات  طلاع الجمهور علىإفاف ة إدارة الدولة من قبل منهج الس ف العامة و

افة المعنیین في مؤسسات الدولةدول القائمین علیها، من رؤساء  ومات ووزراء و اسات  وح ة الحدّ من الس غ
الغموض أ ل واضح و السرة في العملغیر المعلنة التي تتسم  ش ة الجمهور فیها    .34وعدم مشار

ةقصد ما      والإفصاح عنها وتوفیرها المعلومات  دفّ الانفتاح وحرة ترد العامة في إدارة الموا الشفاف
التالي القدرة على ، ومصداقیتها ووضوحها وسهولة الحصول علیها ،إتاحتها ونشرها في الوقت المناسبو  و

  . 35مساءلتها ومحاسبتها

                                                            
32  Gillian Dell , Op.cit., p.21 

ر.من ا 7لمادة ا 33 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  تفاق

افحة الفساد الإدار عصام أحمد البهجي 34 ة وأثرها في م ر الجامعي، ،، الشفاف ندرة، الإ دار الف  .15، ص 2014س
 .17المرجع نفسه، ص  35
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المساءلة، التي ُ      ة  ط الشفاف ذلك ترت ةو ین قصد بها المحاس المواطنین وذو العلاقة من الأفراد ، أ تم
ة الموظفین العمومیین والمسؤولین عموما، من خلال القنوات  ة ومحاس ة من مراق وم والمنظمات غیر الح

  .36والأدوات الملائمة
ن من خلالها للمواطنین فالمساءلة تعني        م ة  ات مناس ومة توفیر آل مساءلة متخذ القرارات في الح

ام الشك بوجودهخاص ومنظمات المجتمع المدنيوالقطاع ال ، وتكون المساءلة سواء عبر ، لكشف الفساد حال ق
ة ة المنتخ   .37وسائل الإعلام أو عن طر المجالس المحل

ة     اب الشفاف ة وفي غ افحتهعمّ الفساد، لذلك أكّدت والمساءلة والرقا ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ، اتفاق
ة والمساءلة في إدارة الشؤون العامةعلى  احترام مبدأ الشفاف ضف إلى ذلك، . 38ضرورة التزام الدول الأطراف 

ة في اتخاذ العطاءات وإجراءات التعیین في الخدمة العامة ة والعدالة والفعال ضمان الشفاف وضرورة ، 39الالتزام 
افحةاالالتزام بإشراك المجتمع  ة لمدني ووسائل الإعلام في م   : 40الفساد، عن طر اتخاذ التدابیر التال

ومات على الارتقاء معهجّ خل بیئة ملائمة تمّن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتش - ا على حمل الح
ة في إدارة الشؤون العامة.  ة والمسؤول ات الشفاف  إلى أعلى مستو

ة والتشاور مع المجتمع المدني في تنفیذ هذه  - ة المراق ة المجتمع المدني في عمل ضمان وتوفیر مشار
ة.   الاتفاق

ضمان منح وسائل الإعلام سبل الحصول على المعلومات في حالات الفساد والجرائم ذات الصلة  -
ات التحقی والح في محاكمة  ألاشرطة  صورة مناوئة على عمل یؤثر بث مثل هذه المعلومات 
 عادلة.

                                                            
افحته، دور الهیئات عصام عبد الفتاح مطر 36 م ة  ة المعن ة والوطن ه، مظاهره (الوثائ العالم ا : ماهیته، أس ، الفساد الإدار

ندرة،  ة في مواجهة الفساد)، دار الجامعة الجدیدة، الإس وم ة وغیر الح وم  .239ص ، 2015والمؤسسات الح

ة ودولة القانون، دار هومه، الجزائر، بن حمودة لیلى 37 مقراط  .316ص  .2014، الد

ر.من ا 3شطة  3لمادة ا 38 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  تفاق

ر.من ا 4شطة  7لمادة ا 39 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  تفاق

ر. 12المادة  40 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق
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افحة الفساد، من خلال المساهمة في      م الراشد لم ذلك تعمل مؤسسات المجتمع المدني على تحقی الح و
ه وآ ا ة عن خطورة الفساد وأس س حملات تحس ام  ة والق ة، اتخاذ القرار وإضفاء الشفاف ة على التنم ثاره السلب

ة ذلك الحصول على المعلومات لتعمی المساءلة والشفاف  . 41و
ادة القانون  -ثالثا   :مبدأ س

ادة القانون قصد      صرف النظر عن الاختلاف في اللون، أو  س ة أمام القانون،  أن المواطنین سواس
ون  اسي....الخ، والقانون ذاته یجب أن  ز الس الجنس، أو الدین، أو العرق، أو الوضع الاجتماعي، أو المر

طب من قب ة التشرع، و ة الانتخاب وتقن ة تمتلك شرع مثل مخرج مؤسسة تشرع ا، أ  مقراط ل مؤسسة د
ة مستقلة م القانون قضائ اب ح ة في ظل غ ق ة حق مقراط ن تصوّر د م   .42، فلا 

انوا، أو مسؤولین، أو مواطنین، یخضعون للقانون، ولا شيء      اما  ع ح أن الجم ادة القانون،  س قصد  ما 
ون القضاء مستقلا ه، و ام سمو عل صورة ، وح التقاضي مضمون، وأن تطبّ الأح ة  والنصوص القانون

دون تمییز بین أفراد المجتمع، وأن تكون هذه القوانین متوافقة مع معاییر حقوق الإنسان   .43عادلة و
ادئ     م الرشید من أهم م ادة القانون والح ة وس ة الشعب ة والمشار مقراط ادئ والمؤسسات الد واحترام الم

ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم احترامها افحتهاتفاق ة . 44التي تلتزم الدول الأطراف  نتیجة لذلك دعت الاتفاق
ا الفساد، وهي  إلى احترام القانون وتطبی ضمانات المحاكمة العادلة عند محاكمة المتورطین في قضا
ة أخر متعلق قة دول ة وث ة الضمانات المنصوص علیها في المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان والشعوب، أو أ

ة ل إجراءاتوضع ، ضف إلى ذلك ضرورة 45حقوق الإنسان ة المبلّغین عن الفساد، تشرع ة الشاكي حما وحما
الفساد ا المتعلقة    . 46والشاهد في القضا

ل دولة ما       ة،تقوم  ة طرف في الاتفاق ات الضرورة لمنع الفساد والجرائم ذات  إفرق ة الآل بتعزز وتقو
م التعاون بین الدول الأطراف  شفها ومعاقبتها واستئصالها في القطاعین العام والخاص. وتعزز وتنظ الصلة و

                                                            
ة 41 افحة الفسا"، عنصر الهوار ادرات والوثائ الإم توراه في العلومد في إطار الم ة"، أطروحة د تخصص ، العام قانون في ال فرق

ة،  اسات الدول ة والس ة، جامعة و العلاقات الدول اس ة الحقوق والعلوم الس  .223ص. 2018، 2هران ل

اعة والنشر والتوزع، مصر، سامح فوز  42 م الرشید، نهضة مصر للط   .39، ص 2007، الح
مان حسن الرفاعيمحمد  43   .45، ص مرجع ساب، سل
ر. 1شطة  3المادة  44 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق

ر. 14المادة  45 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق

ر. 5المادة  46 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق
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اسات والتشرعات بین الدول لأغراض م ة إلى منع الفساد، وتنسی ومواءمة الس ة التدابیر الرام نع لضمان فعال
شفه واستئصاله  .47الفساد و

عا  ة -را ة الشعب   :مبدأ المشار
ة      ة الشعب مقراطي، وُقصد بهتإن المشار م الد لّ  اتجسّد في ظل نظام الح ة المواطنین  هم ومن دون مشار

اشرة ات، في اتخاذ القرار ودون تمییز تفرقة بینهم اشرة أو غیر م طرقة م   . 48سواء 
اجتها، على ضرورة  تحثّ     افحته، في دی ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ع فئات المجتمع اتفاق ة جم مشار

ارثة الفساد اب ووسائل الإعلام والقطاع الخاص من أجل محارة  ضف إلى  .49المدني وخاصة النساء والش
ة على التزام الدول  12ذلك نصت المادة  افحة  الإعلامالمجتمع المدني ووسائل  بإشراكمن الاتفاق في م

  الفساد.
ة، في المادة الثالثة منها،      احترام على ما أكّدت الاتفاق ادئها، من بینها ضرورة الالتزام  م ضرورة الالتزام 

ة الشّ  ة ومؤسساتها، والمشار مقراط ادئ الد ة. م   عب
ة على تحسین مستو الح      ة وتعمل الدول الإفرق ة والاقتصاد اس اة الس ادین الح م الراشد في مختلف م

ا)  ان" (جنوب إفرق ة، وذلك منذ اعتمادها لإعلان مؤتمر الاتحاد الإفرقي المنعقد في "دو في یولیو والاجتماع
ا 2002 ة إفرق افحة الفساد  (NEPAD)، حول الشراكة الجدیدة لتنم ة منسقة لم التي دعت إلى إنشاء آل
م الراشد.  صورة ادئ الح   فعالة والاحتكام لقواعد وم
افحةحث الثاني: الم ة الاتحاد الإال م قي لمنع الفساد فساد في إطار اتفاق فر

افحته  وم
ةالفساد الذ تعاني منه أزمة إن        اب، منها ضُ  الدول الإفرق ة في یرجع ظهوره لعدة أس عف الدول الإفرق

ادین  مقراطي، افة الم م الد غیب في هذه الدول الح ة، حیث  ة، والثقاف ة، الاجتماع ة، الاقتصاد اس الس
ة و و  ادة القانون، ضعف السلطة القضائ ة نظرا لس ة السلطة القضائ موظفین لد مجرّد القضاة و عدم استقلال

اد والأمن القانوني الدولة ة والح اب النزاهة والاستقلال ة مما أد إلى غ اب أجهزة الرقا ة ، وغ وحرة والمحاس

                                                            
ر.من ا 5لمادة ا 47 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  تفاق

، ص بن حمودة لیلى 48  .162، مرجع ساب
اجة  49 ر.دی افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  اتفاق
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م... ، ضف إلى ذلك انتشار الفقر واللامساواة في توزع الثروةوالتعبیر الصحافة افحة الفساد . 50وسوء التنظ ولم
افحته، التي عرّفت الفساد  ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ة، تم إصدار اتفاق المتفشي في الدول الإفرق

افحته (المطلب الأول)ظاهره وحدّدت أهم م ات م یّنت آل   (المطلب الثاني).  و
افحتهلمطلب الأول: مفهوم الفساد ا قي لمنع الفساد وم ة الاتحاد الإفر   وف اتفاق

الفساد ُ      ة العامة سوء استغلال السلطة صفة عامة، قصد  دت قد حدّ و  )الفرع الأول(لتحقی منافع شخص
افحته أهم مظاهر أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة  ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  .)الفرع الثاني(اتفاق

فالفرع الأول:   الفساد تعر
أنه: "      ة الفساد  ة الدول  إساءة استعمال السلطة العامة من أجل تحقی منفعة خاصة"عرّفت منظمة الشفاف

ل عمل یتضمّ  ة ن سوء استخدام المنصب العام لتحقی مصلحة خاصة أو هو "   .51لنفسه أو لجماعته"ذات
أنه: عرفه البنك الدولي  "الاستغلال المقصود لتحرف تطبی القوانین والقواعد والأنظمة، من أجل تحصیل  و

ا ومیین، عن طر الإمداد المحظور وغیر الصرح للفساد  ومیین وغیر الح اسب منفعة للموظفین الح لم
ة للموظفین العمومیین"   . 52الشخص

م الرشید" 1997ما عرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لسنة        الفساد والح ما  في ورقة عمل متعلقة "
م یلي:  "الفساد عرضٌ من الأعراض الدالة على خلل في إدارة الدولة، ذلك أن المؤسسات التي أنشئت لتنظ

ومیین وفي توفیر  العلاقات بین المواطنین والدولة، تسخّر بدلا من ذلك في الإثراء الشخصي للمسؤولین الح
ازات للفاسدین". وقد بین برنامج الأمم المتحدة  مقابل الرشو أن  الإنمائيالامت ان  ة أهم عامل للفساد، سواء 

                                                            
ا" لیلي حسینى لمزد من التفاصیل راجع:  50 م الراشد في أفرق ة بناء الح ال ا"معضلة الفساد وإش م ة بن مجلة أكاد ، جامعة حسی

 .93، ص2016، سنة 4، العدد 4بوعلي، الشلف، المجلد 
مان مةمحمد مصطفى سل ندرة،  ، دور حو ة، الاس ات في معالجة الفساد المالي والإدار (دراسة مقارنة)، الدار الجامع الشر

 . 39، ص 2009
ة علیها"، لعمار ولید، " ة وآثارها السلب اب ومظاهر الفساد في الدول المغار ةأس م احث للدراسات الأكاد ، جامعة محمد مجلة ال

اتنة، المجلد  ضر   . 187ص  ،2020، 2، العدد 7خ
اس 51 افحة الفساد"، عجابي ال رّس مبدأ التعاون الدولي لم ة، "نحو إطار تشرعي فعال  احث للدراسات القانون  مجلة الأستاذ ال

ة اس  .450، ص2018، جامعة المسیلة، المجلد الأول، العدد التاسع، والس
افحة الفساد الإدار عصام أحمد البهجي 52 ة وأثرها في م ر الجامعي، الإ ،، الشفاف ندرة، دار الف  .219، ص 2014س
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ة، أو  ام قضائ ة، أو لاستصدار أح اسي أو الأصوات الانتخاب دفع رشوة تحفیز للإدارین، أو لكسب النفوذ الس
ات مخصخصة ة وشر س ازات رئ   .53للحصول على امت

افحة ال 1998أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة  م م"جاء بورقة عمل متعلقة " ، 54فساد لتحسین إدارة الح
أنه " ة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طر وعرف الفساد  إساءة استعمال القوة العموم

الخدمات أو عن طر  ات للتعجیل  م إكرام ة أو الغش أو تقد الرشوة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ أو المحسو
  الاختلاس".  

ة  أما     افحتهالاتحاد الإفرقي لاتفاق في المادة فقد عرفت الفساد  ، موضوع الدراسة،الفساد منع الفساد وم
ما یلي:   الأولى في فقرتها الثالثة، 

لمة "الفساد" الأ  ة". "تعني  ما فیها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها هذه الاتفاق    عمال والممارسات 
ة في وقد أكّ      ذلك دت هذه الاتفاق ة في إدارة الشؤون العامة و قوّض المساءلة والشفاف اجتها، أن الفساد  دی

ة. ُ  ة في القارة الأفرق ة والاقتصاد ة الاجتماع   عی التنم
ةإن هذا الفساد الذ ُ       ة الدول الإفرق ا عی تنم ذلك سب عتبر  منع هذه الدول من الحصول على ل، 

ة أو القروض من قبل صندوق النقد الدولي، إذ یتدخّل هذا الأخیر للضغط على الدول  ة المساعدات المال النام
م الراشد  ادئ الح ةعلى ضرورة اعتماد م ة من الفساد الاقتصاد وتجاوز المشاكل الاقتصاد    . 55للوقا
ة الاتحاد الإو الفرع الثاني: مظاهر أعمال الفساد  قي لمنع الفساد الجرائم ذات الصلة في اتفاق فر

افحته   وم
ر أن أعمال الفساد نت المادة بیّ     ة السالفة الذ عة من الاتفاق ةوالجرائم ذات الصلة الرا   :56تتخذ المظاهر التال
  مظاهر الرشوة: –أولا 

                                                            
م، ورقة  ،نمائيالإ  برنامج الأمم المتحدة 53 ر الإدار وإدارة الح ة التطو ة، شع اسات الإنمائ تب الس م الرشید"، م "الفساد والح

ه، سنة 3مناقشة رقم  ورك، تموز/ یول  .8، ص1997، نیو
افحة ،نمائيبرنامج الأمم المتحدة الإ  54 ر الإدار وإدارة  "م ة التطو ة، شع اسات الإنمائ تب الس م"، م الفساد لتحسین إدارة الح

م، ورقة مناقشة رقم  ورك، 3الح  .9، ص1998نوفمبر  13، نیو
ا"لقد قام صندوق النقد الدولي  55 ین ذلك دولة " فوار" و وت د ة لدولة " م المساعدات المال ة والبنك العالمي بوقف تقد  إلى غا

ام هذه الدول  ة فساد. بإجراءق   تحقی وتوقیف المتورطین في قض
ان،لمزد من التفاصیل راجع:  توراه في العلوم،  مور سف افحة الفساد الاقتصاد الدولي"، أطروحة لنیل شهادة د ات م "آل

، تیز وزو ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل  وما یلیها.  119، ص2018، تخصص القانون، 
افحته 56 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم عة من اتفاق رالمادة الرا  . ، سالفة الذ
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ة والإ ة الرشوة السلب ة، تجرّم الاتفاق ة، یجاب ة أو أجنب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، محل
ما یلي:   التي یرتكبها الموظف العام أو أ شخص آخر 

مة  – 1 اشرة، لأ سلع ذات ق اشرة أو غیر م صورة م التماس موظف عمومي أو أ شخص آخر أو قبوله، 
ة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو  ة أو منفعة أخر مثل هد ان آخرنقد ام أو  ،لشخص أو  مقابل الق

ه.  أ عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة  ام    الامتناع عن الق
اشرة، على موظف عمومي أو أ شخص آخر  -2 اشرة أو غیر م صورة م ة،  مة نقد عرض أ سلع ذات ق

اها، أو أ منفعة أخر  ان آخر، مقابل أو منحه إ ة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو لشخص أو  مثل هد
ه.  أ عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة  ام  ام أو الامتناع عن الق   الق

ه  - 3 أ عمل أثناء أداء المهام المنوطة  ام  ام موظف عمومي أو أ شخص آخر أو امتناعه عن الق ق
ا صورة غیر م   شرة على فوائد لنفسه أو لأ طرف ثالث. بهدف الحصول 

ا  ة وتبدیدها مظاهر اختلاس –ثان   :الأموال العموم
ة عند     ة اختلاس الأموال العموم ل أ ممتلكات  تجرّم الاتفاق ام موظف عمومي أو أ شخص آخر بتحو ق

الاتها الة قد تسلّ  ،تمتلكها الدولة أو و ه إلى و م منص ح لكي تستخدم في  ،مستقلة أو فردمها هذا الموظف 
  لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث.  أوأغراض غیر تلك التي خصصت لها. لصالحه 

اسي –ثالثا    :مظاهر استغلال السلطة والنفوذ الس
ة     تم ذلك عند تجرّم الاتفاق م أ منفعة غیر مستحقة استغلال النفوذ، و أو الوعد بها أو  عرض أو تقد

اشرة –التماسها أو قبولها  اشرة أو غیر م د قدرته على  -صورة م علن أو یؤ لصالح أو من قبل شخص 
صدره أ شخص یؤد وظائفه في القطاع العام أو  مة على قرار  صورة غیر سل استخدام نفوذه في التأثیر 

ذلك طلب الحصول على الخاص، من أجل الحصول على هذه المنفعة غیر المستحقة لنف سه أو لغیره، و
الفعل، أو حق  م هذه المنفعة أو استلامها أو قبولها مقابل النفوذ، سواء استخدم النفوذ  العرض أو الوعد بتقد

ة أم لا.   النفوذ المفترض النتائج المطلو
عا    الكسب غیر المشروع:مظاهر  –را

ا ذعتبر الكسب غیر المشروع، وفقا لهذه     ة، فعلا إجرام أعمال الفساد. الاتفاق ة و 57صلة  قد عرّفته الاتفاق
را" ل صورأنه  ن له تبر م ادة الهائلة في الأصول الخاصة لأ موظف عمومي أو أ شخص آخر لا   لز

                                                            
افحته 8المادة  57 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم رمن اتفاق  . ، سالفة الذ
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صورة معقولة ات أن الزادة  .58"دخله  ستطع إث عتبر الموظف العمومي، أو غیره، فاسدا، طالما لم  ذلك  و
ورة سالفا.  أعمال الفساد المذ   الهائلة لممتلكاته سببها عمل مشروع، ولا علاقة له 

ض الأموال –خامسا    :أو عائدات الفساد مظاهر تبی
ة جرّمت   یّنتغسیل الأموال  الاتفاق ض الأموال أو غسیل الأموال یتأتى من خلال استخدام أو إخفاء  و أن تبی

ورة سالفا ما قد تستخدم هذه  59عائدات غیر مشروعة مستمدة من أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة المذ
ة اس ل الأحزاب الس   . 60العائدات غیر المشروعة في تمو

ك أو محرّض لأعمال الفساد: –سادسا  شر   المساهمة 
ا أو محرّضا      ر، عتبر شر قوم لأعمال الفساد السالفة الذ سي أو شرك أو ل من  عمیل رئ ة  المشار

ال التعاون أو  ل من أش أ ش أ طرقة في ارتكاب أ من الأعمال المشار إلیها سالفا،  محرّض أو متدخّل 
  . 61المؤامرة

افحة الفساد في إطار  ات م افحتهالمطلب الثاني: آل قي لمنع الفساد وم ة الاتحاد الإفر   اتفاق
افحة الفسادمن بین      ات م ما بین الدول من أجل  آل م التعاون ف ة، تعزز وتسهیل وتنظ الواردة في الاتفاق

طها ومعاقبتها  ا وض منع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفرق ة التدابیر والإجراءات الخاصة  ضمان فعال
  رع الثاني). (الف الاتحاد الإفرقي داخلحول الفساد  إنشاء مجلس استشار و (الفرع الأول)  والقضاء علیها

   الفرع الأول: التعاون الدولي
ین الداخلي     ستدعي مواجهتها على المستو ة، فإن الأمر  ار ظاهرة الفساد ظاهرة عالم ، وذلك والدولي اعت

افحة الفساد، عن طر  ة الأطراف لم ة، وضرورة تعاون الدول الإفرق ة وردع اتخاذ إجراءات وتدابیر وقائ
ةالمساعدة  ادلة القانون ة  ،(أولا) المت م ة والإقل ا)والتعاون مع المنظمات الدول م المجرمین (ثان ، )لثا(ثا وتسل

عا( استرداد عائدات الفسادالتعاون على و     .)را
ادلة: –أولا  ة المت   التعاون والمساعدة القانون

                                                            
افحته التي قدمت مجموعة من التعارف من بینها تعرف الكسب غیر  58 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم المادة الأولى من اتفاق

 المشروع. 
افحته 6لمزد من التفاصیل راجع المادة  59 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم رمن اتفاق  .، سالفة الذ
ر. 10المادة  60 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق
"  - 1الفقرة  4 المادة 61 افحته" ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم رمن اتفاق  .، سالفة الذ
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ادلة المادة     ة المت افحتهمن  18نصت على مبدأ المساعدة القانون ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ، اتفاق
ما نصت على أنه حیث  م المساعدات ف ن من التعاون الفني وتقد تلتزم الدول الأطراف بتحقی أكبر قدر مم

افحة الفساد والجرائم ذات  ة م ف ادلها حول  حاث وت ما بینها على إجراء دراسات وأ التعاون ف بینها، وتلتزم 
ة.  ،الصلة ة مشتر م دورات تدرب ادل الخبرات وتنظ  وت
ا  افحة الفساد:  –ثان ة التعاون الدولي لم   أهم

افحتهمن  19زت المادة رّ     ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم افحة اتفاق ة التعاون الدولي لم ، على أهم
، والدو  الفساد، ونصت على أنه مي والقار ات التجارة یجب تعزز التعاون الإقل لي لمنع الفساد خلال العمل

ما یجب التعاون بین البلدان لمنع الموظفین العمومیین الذین اكتسبوا ممتلكات عن طر الرشوة من  ة،  الدول
ة في الخارج، وتسهیل إعادتها إلى بلدانها  اتهم المصرف ممتلكاتهم غیر المشروعة، وذلك بتجمید حسا التمتع 

ة.     الأصل
ة على أنه       ة  نیجب العمل عما نصت الاتفاق ة الدول ةثب مع المنظمات المال م للقضاء على  والإقل
ةفي برامج المساعدات  ،الفساد ما والتعاون  الإنمائ قا یجب الت،  امعاون ط ة ذات الصلة  لأح المواثی الدول

قاتالتعاون الدولي في  ة والتحق ة المندرجة في هذه والإجراء ،المسائل الجنائ الجرائم الجنائ ات المتعلقة 
ة.    الاتفاق

م المجرمین: –ثالثا    تسل
عد دولي،      ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد لذلك قضت  إن أعمال الفساد والجرائم المتصلة بها ذات  اتفاق

افحته، م المجرمین، الضرورة تعاون منها  15في المادة  وم ة دول الأطراف لتسل ن لدولة طرف في الاتفاق م ف
ة،  ممارسة أعمال الفساد، من دولة أخر طرف في الاتفاق ه التهمة  م مجرم ثبتت عل تم ذلك أن تطلب تسل و

م  اب معاهدات تسل ما بینها، وفي خلاف ذلك، أ مع غ م المجرمین المبرمة ف في إطار معاهدات تسل
ة سندالمجرمین ار هذه الاتفاق ن اعت م ة،  ع الجرائم التي تم النص علیها في هذه الاتفاق ة لجم النس ا   ا قانون

م أنها جرائم فساد تستوجب التسل م المجرمین، فإن الدولة  .62والتي تعترف الدول الأطراف   -وإذا لم یتم تسل
ارتكاب جرمة فساد، وثبتت التهمة ضده، عل م في أراضیها المتهم  ة والتي ُق ى أساس وقوع طرف في الاتفاق

محاكمة المتهم على أراضیها –الجرمة في نطاق اختصاصها القضائي    .   63تتعهد وتلتزم 

                                                            
ر.  15من المادة  4و 3و 2 اتالفقر  62 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق
ر.  15من المادة  6الفقرة  63 افحته، سالفة الذ ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم  من اتفاق
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ة      ا في عمل ة التجرم شرطا أساس عتبر شر ازدواج م المجرمین، التعاون الدولي لو وفقا لقواعد العدالة تسل
ة حقوق الإنسان،  التالي وحما ة، تو ام هذه الاتفاق عة المفسدین المجرمین وفقا لأح ون  ةمشروطكون متا أن 

م مجرّم التسل م المجرمینلع اومعاق االفعل المعني  ا ما یتم ه في قانون الدولتین المعنیتین بإجراء تسل ، وغال
ون الدولة ط ة أن مجرّد  م المجرمین بین الدول، وتضیف الاتفاق ة رهن إبرام معاهدات تسل رفا في هذه الاتفاق

الفسادعلى اعترافها بهذه  عة المجرمین الأعمال المجرمة ذات الصلة  ا لمتا ة سندا قانون ، وتعتبر الاتفاق
م ة التسل مهم للدولة طال   .المفسدین، وتسل

عا    التعاون على استرداد عائدات الفساد: –را
ة          حث عن الأموال أو العائدات المتحصّلة من جرائم الفساد عبر الحدود الوطن قتضي التعاون الدولي ال

عتها وتجمیدها أو استردادها، وذلك لمنع المجرمین من الانتفاع بها، لذلك نصت المادة   16والتعرف علیها ومتا
افحته،من  ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم الفساد.على مصادر  اتفاق   ة العائدات والوسائل المتعلقة 
ة عائدات الفسادوقد عرّ      ارة "عائدات الفساد" الأصول من  أنها" 64فت الاتفاق انت، سواء أتعني ع  نوع 

قة  ة، المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غیر الملموسة، وأ سند قانوني أو وث ة وغیر الماد منها الماد
ات  ة لإث ات الفوائد المتعلقة بهذه الأصول والتي تم الحصول علیها نتیجة عمل من قانون ملكیتها أو إث
 أعمال الفساد".

أعمال الفساد شر أساسي    م النهائي ضد المتهم بجرمة ذات صلة  عة وإدارة وتجمید أو إن صدور الح لمتا
ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفسامصادرة عائدات الفساد وفقا لا افحتهتفاق   .65د وم

افحته،وتجدر الملاحظة أن       ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم مصطلح "مصادرة" بدلا من تستعمل  اتفاق
ن فهمه  م ل عائدات الفساد" بدلا من مصطلح "إرجاع العائدات"، وما  مصطلح "استرداد"، ومصطلح "إعادة تحو

ة إلى  ة من خلال هذه المصطلحات هو اتجاه الاتفاق ش الدعو المدن الطر الجزائي لاسترداد العائدات وتهم
  . 66حل استثنائي لطلب الاسترداد

قي مجلس إنشاء الثاني: الفرع    الفساد حول الاستشار الاتحاد الإفر

                                                            
افحتهمن  الأولىالمادة  من 8شطة  1الفقرة  64 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ر. ، اتفاق  سالفة الذ

افحتهمن  16المادة  أ من– 1رة الفق 65 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ر.  ،اتفاق  سالفة الذ

ان،  66 ، مور سف افحة الفساد الاقتصاد الدولي، مرجع ساب ات م   .292ص ، و 285ص آل
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ات       عة لمن بین آل افحة الفساد التي اقترحتها المتا افحته، م ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم في اتفاق
ة، إنشاء مجلس استشار حول الفساد 22المادة   11داخل الاتحاد الإفرقي. یتكون المجلس من  من الاتفاق

تهم سنتین قابلة للتجدید مرة واحدةعضو ینتخبهم المجلس التنفیذ للاتحاد الإفرقي   .، ومدة عضو
ا، من بین مهامه، جمع المعلومات والوثائ حول الفساد  ،یتولى المجلس      والجرائم ذات الصلة في إفرق

م النصح  ة للفساد، وتقد الآثار السلب ع الفساد فیها، ثم نشر المعلومات بین الجمهور لتوعیتهم  وتحلیل طا
عها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفساد، ثم تقوم ب ة معالجة الفساد، وتشج ف ومات حول  م للح هذه تقد

انتظام للمجلس اال ، وأهم ما تتضمنه هذه التقارر مد التقدّم الذ تحرزه هذه لتنفیذ للاتحاد الإفرقيتقارر 
ة. ام الاتفاق ة، لحل معضلة الفساد ومد امتثالها لأح ة، طرف في الاتفاق   الدول الإفرق

لاغ المجلس ف     هذه غضون سنة من دخول  يولتسهیل الحصول على هذه التقارر، تلتزم الدول الأطراف بإ
ة التقدم المحرز في تنفیذ هذه الاتفاق ة حیز التنفیذ،  ل دولة طرف، من خلال الاتفاق عد ذلك، تتكفل  ، و

ل  م التقارر إلى المجلس مرة  افحة الفساد بتقد ة لم الات الوطن ام السلطات أو الو إجراءاتها ذات الصلة، ق
ة لأجهزة تو  اسات في الاتحاد الإفرقيسنة على الأقل قبل انعقاد الدورات العاد ه الس ه  .67ج عاتب عل لكن ما 

ر الجزاء المترتّ  ة، أنهم أغفلوا ذ امواضعو هذه الاتفاق ر ب على مخالفة هذه الأح ، حیث یر السالفة الذ
عض ة في مواجهة الفساد 68ال ة نصوص الاتفاق عتبر حدا لفعال ة أن هذا  ان ، إضافة إلى ذلك، فإن عدم إم

المجلس الاستشار إصدار تقرر عن نشاطه ونشره، وعدم امتلاكه أّة سلطة تقررة في مواجهة الدول التي 
قي  ة، یدل على عدم وجود تطبی حق التزاماتها المنبثقة عن انضمامها إلى هذه الاتفاق ام لأأخلّت  ة ح اتفاق

افحتهالاتحاد الإفرقي لمنع ال   . 69فساد وم
  خاتمة

ةقبل لقد أظهرت التقارر المقدّمة من  ة الدول ة تعاني من معضلة  منظمة الشفاف ة الدول الإفرق أن غالب
م الراشد من  اب مؤشراتالفساد، نظرا لغ ة ومساءلةالح ة السلطة نزاهة وشفاف ادة القانون واستقلال ، وس

ة  ة تشار مقراط ة ود   وعدالة....القضائ

                                                            
افحتهمن  22الفقرة الأخیرة من المادة  67 ة الاتحاد الإفرقي لمنع الفساد وم ر. ، اتفاق  سالفة الذ
ان،  68 ، ص مور سف افحة الفساد الاقتصاد الدولي، مرجع ساب ات م   .219آل
  .220، ص المرجع نفسه 69
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ادئ  نتیجة لذلك، م الراشدعدّ إرساء م ة والمساءلة عن المعلومات و  الإفصاح، خاصة الح الشفاف
ة  ار هذا الأخیر هو في الأساس والمحاس اعت افحة الفساد،  ات م م القانون، من بین أهم إستراتیج عائ وح

ة في  اإحول دون تحقی التنم ع القطاعات العامة والخاصة. فرق   في جم
م الراشدعدّ تعزز و       طومحارة الفساد عنصر  الح عض، ین مرت عضهما ال ن الحدیث ن ب فمن غیر المم
م الراشدمعزل عن الآخر،  أحدهما عن امة أو الح مة أو الح م الرشید فالحو لها مصطلحات أو الح ، هي 

م، ن قصد بها ترشید الح م . ولا ولا  اسي والإدار ن  تحقی ذلك في ظل وجود مؤشرات الفساد المالي والس م
م الراشد ادئ الح طرة على الفساد بدون تكرس م   .الس

عني إساءة استعمال ف       غرض السلطةالفساد  تم ذلك من خلال ةالشخص المنفعةتحقی  العامة  ، و
واختلاس أموال الدولة وتبدیدها، والكسب غیر المشروع، واستغلال النفوذ ، والعمولات الحصول على الرشاو 

ض الأموال،  ةوالسلطة، وتبی ا والوظائف  في التسییر ومن خلال البیروقراط ة، واستئثار المناصب العل والمحسو
ة الشعب في اتخاذ القرارات ة الهامة لفئة من المجتمع، وعدم مشار اب المساءلة والرقا   .وغ

ة الدول الإ تأصدر  ،نتیجة لما سب     ة الا"فرق افحتهتحاد الإاتفاق دت من بین ، وحدّ "فرقي لمنع الفساد وم
م الراشد ادئها الح ة م مقراط ة والد ة الشعب ادة القانون والمشار س   .ورطته 

ات منعها بیّ      یّنت آل ة مظاهر أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة، و افحتها، منت الاتفاق ن بینها التعاون وم
افحة الفساد.الاستشار الاتحاد الإفرقي مجلس  وإنشاءالدولي،    لم

مها المقترحاتومن بین  ن تقد م م الراشد ما یلي:للدول الإ التي  افحة الفساد وتعزز الح ة لم   فرق
ع الدول  - ة من قبل جم ة لتطبی الاتفاق ق ة حق اس ة س ة.ضرورة وجود رغ  الأفرق
ة ضرورة بناء مؤسسات وهیئات  - افحة الفساد.قو ل دولة لم  في 
افحة الفساد وتفعیلها. فعالة ضرورة وضع تشرعات وتدابیر -  لم
ادئ ما بین الدول الإفضرورة التعاون  - ة لتعزز م م الراشد.فرق  الح
ة مواصلة ضرورة  - ام الاتفاق  وتفعیلها.تنفیذ أح


